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  الدورة الأولى
        ٢٠١٢مايو / أيار١١ -أبريل / نيسان٣٠فيينا، 

  تنفيذ المادة السادسة    
  

 مـن الاسـتنتاجات     ٢٠تقرير مقدم من جمهورية إيران الإسلامية عمـلا بـالإجراء               
ــإجراءات المتابعــة، الــتي اعتُمــدت في مــؤتمر الأطــراف في     والتوصــيات المتعلقــة ب

  ٢٠١٠ووية لاستعراض المعاهدة عام معاهدة عدم انتشار الأسلحة الن
  
 من خطة العمل بـشأن نـزع الـسلاح النـووي الـتي            ٢٠يقدَّم هذا التقرير وفقا للإجراء        - ١

ة النوويــة لاســتعراض المعاهــدة اعتمــدت في مــؤتمر الأطــراف في معاهــدة عــدم انتــشار الأســلح  
لتنفيـذ المـادة الـسادسة مـن        ، ويتناول التدابير التي اتخذتها جمهورية إيـران الإسـلامية           ٢٠١٠ عام

 بــشأن مبــادئ وأهــداف نــزع  ١٩٩٥مــن المقــرر الــذي اتخــذ عــام   ) ج (٤المعاهــدة؛ والفقــرة 
السلاح النووي وعدم الانتشار؛ والخطوات العملية التي اتفق عليها في الوثيقة الختاميـة للمـؤتمر               

دت في المـؤتمر    ؛ وخطة العمل بشأن نـزع الـسلاح النـووي الـتي اعتُم ـ            ٢٠٠٠الاستعراضي لعام   
صـدرتها محكمـة العـدل الدوليـة في         ، آخـذا في الاعتبـار الفتـوى الـتي أ          ٢٠١٠الاستعراضي لعـام    

  .١٩٩٦يوليه /تموز ٨
ــارير،     - ٢ ــديم التقـ ــلامية أن تقـ ــران الإسـ ــة إيـ ــد جمهوريـ ــوخى في  وتعتقـ ــو المتـ ــى النحـ  علـ

الــسلاح  بــشأن نــزع ٢٠١٠ مــن خطــة عمــل المــؤتمر الاستعراضــي لعــام   ٢٠ و ٥ الإجــراءين
النووي، يشكل عنصرا أساسـيا للتحقـق مـن حالـة تنفيـذ الالتزامـات الـتي أخـذتها الـدول علـى                       

وتـرى جمهوريـة إيـران الإسـلامية أن أفـضل سـبيل             . عاتقها بموجب المادة السادسة من المعاهدة     
لخدمة موضوعية تحليلنا للتقدم المحرز نحو هـدف نـزع الـسلاح النـووي هـو عـن طريـق اعتمـاد                      

  .دد تحديدا صحيحا فئات المعلومات المطلوبة في إطار عملية الاستعراضصيغة تح
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 الهامة التي يجب أخذها في الاعتبار عنـد تقـديم التقـارير هـو               ٢٠وأحد عناصر الإجراء      - ٣
 وكمــا قــضت المحكمــة في تلــك .١٩٩٦يوليــه / تمــوز٨فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة المؤرخــة  

 النوويــة أو اســتخدامها يعــد منافيــا بوجــه عــام لقواعــد  التهديــد باســتخدام الأســلحة”الفتــوى 
هنـاك التـزام قـائم بالـسعي بحـسن نيـة إلى إجـراء مفاوضـات تفـضي إلى                    ”، و   “القانون الـدولي  

ــة والوصــول بتلــك         ــة صــارمة وفعال ــة دولي ــه في ظــل رقاب ــة جوانب ــووي بكاف ــسلاح الن ــزع ال ن
أهميـة الفتـوى وصـحتها باعتبارهـا     وتؤكـد جمهوريـة إيـران الإسـلامية      . “المفاوضات إلى نتيجـة   

التزاما شاملا بترع السلاح من جانب الدول الأطـراف في المعاهـدة، ومـن ثمّ فهـي تعتقـد أنـه،                     
على الرغم من أهمية تقديم التقارير عن تنفيذ المادة السادسة من المعاهدة فإنـه لـن يكـون بـديلا                    

وممـا يبعـث علـى الأسـف أن         . لسادسةعن الوفاء بالالتزام بترع السلاح النووي بموجب المادة ا        
الالتزامات المنصوص عليها بموجـب المـادة الـسادسة لم تُنفـذ حـتى الآن، رغـم مـرور أكثـر مـن                       

ورغــم مــرور أكثــر مــن ســتين عامــا علــى مــا تعرضــت لــه  .  عامــا علــى بــدء نفــاذ المعاهــدة٤٠
 منـذ أمـد طويـل       هيروشيما وناغازاكي، لا يزال خطر الأسلحة النووية الذي يهدد بقـاء البـشر            

ولـذا فـإن المجتمـع الـدولي يـساوره قلـق بـالغ لعـدم إحـراز                  . يشكل أكبر خطر تواجهـه البـشرية      
ولـسوء الحـظ أنـه رغـم مـرور فتـرة طويلـة علـى انتـهاء الحـرب              . تقدم في نزع السلاح النـووي     

 سـلاح نـووي، وكـثير منـها في حالـة تأهـب شـديد        ٢٠ ٠٠٠الباردة، لا يزال هناك أكثر مـن     
  .  للاستخداموجاهز

  
  نهج جمهورية إيران الإسلامية تجاه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية    

م انتــشار الأســلحة النوويــة في   لقــد وقعــت جمهوريــة إيــران الإســلامية معاهــدة عــد        - ٤
 مـن  ١، ووفقـا للفقـرة  ١٩٧٣يونيه /وفي حزيران. ١٩٧٠ وصدقت عليها في عام    ١٩٦٩ عام

هدة، أبرمت جمهورية إيران الإسلامية اتفاق ضـمانات شـاملة مـع الوكالـة              المادة الثالثة من المعا   
ويظهر بوضوح من التـصديق علـى المعاهـدة قبـل بـدء العمـل بهـا وإبـرام                   . الدولية للطاقة الذرية  

اتفــاق الــضمانات في وقــت مبكــر تأييــد جمهوريــة إيــران الإســلامية لهــذا الــصك الأساســي          
  .  دولة غير حائزة لأسلحة نوويةوالتزامها به منذ عهد بعيد بوصفها

، كانت جمهورية إيران الإسلامية أول بلد في منطقة الشرق الأوسـط            ١٩٧٤وفي عام     - ٥
يبادر إلى طرح فكرة إنشاء منطقة خاليـة مـن الأسـلحة النوويـة، وتبعـت ذلـك بقـوة القـرارات                      

  . اللاحقة التي صدرت عن الجمعية العامة
سـلامية بالتزاماتهــا بموجـب كـل أحكـام المعاهـدة ســعيا      وقـد أوفـت جمهوريـة إيـران الإ      - ٦

وسياسـة جمهوريـة إيـران      . للحفاظ على سلامة نظام المعاهدة وعالميته وتحقيق أهدافه الأساسـية         
الخيــار النــووي، كمــسألة مبــدأ، وإخــضاع مرافقهــا النوويــة  الإســلامية المتمثلــة في التخلــي عــن
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ة للطاقــة الذريــة، هــي دليــل واضــح علــى التزامهــا الــسلمية للــضمانات الــشاملة للوكالــة الدوليــ
 النوويــة وتطويرهــا واســتخدامها وتعتــبر جمهوريــة إيــران الإســلامية حيــازة الأســلحة. بالمعاهــدة

التهديد باسـتخدامها أعمـالا لا إنـسانية ومنافيـة للأخـلاق وغـير مـشروعة ومـضادة لمبادئهـا                 أو
لعقيـدة الدفاعيـة لجمهوريـة إيـران الإسـلامية،      فـلا مكـان للأسـلحة النوويـة في ا         . الأساسية تماما 

وعــلاوة علــى ذلـك، تعتقــد جمهوريــة  . لأننـا متمــسكون بالتزاماتنـا التعاهديــة بموجــب المعاهـدة   
  . إيران الإسلامية أن الأسلحة النووية لا تزيدها أمنا

. وتـــرى جمهوريـــة إيـــران الإســـلامية أن جميـــع أحكـــام المعاهـــدة متـــساوية في الأهميـــة   - ٧
فاظ على التوازن بين الحقـوق والالتزامـات المنـصوص عليهـا في الاتفاقيـة يـصون سـلامتها                   والح

وفي هــذا الــسياق، تعتقــد جمهوريــة إيــران . ويعــزز مــصداقيتها ويــشجع عالميتــها وتنفيــذها التــام
ــوازن المعتمــد إزاء الم     ــزي وغــير المت ــائي والتميي ــهج الحــالي الانتق عاهــدة، وهــو  الإســلامية أن الن

س خاصة في القرار الذي اتخذته مؤخرا مجموعـة مـوردي المـواد النوويـة بـشأن التعـاون                   انعك ما
مع غير الأطراف في المعاهدة، وفي استخدام مجلس الأمن كأداة من جانب بعـض حـائزي حـق               

الذي تـشوبه عيـوب قانونيـة، قـد         ) ٢٠٠٩ (١٨٨٧واعتماد قرار مجلس الأمن     ) الفيتو(النقض  
  . قوم عليه المعاهدةأضر بشدة بالأساس الذي ت

، تعهدت الـدول  ٢٠٠٠ووفقا لما تنص عليه الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي لعام            - ٨
وبحـسب مـا اتُّفِـق عليـه        . الحائزة للأسلحة النووية تعهدا قاطعا بإزالة ترساناتها النووية بالكامـل         

، واعتمــد في ٢٠٠٠في المــؤتمر الاستعراضــي وخطــة العمــل بــشأن نــزع الــسلاح النــووي عــام   
، ينبغي للدول الحائزة للأسـلحة النوويـة أن تـسعى جاهـدة إلى           ٢٠١٠المؤتمر الاستعراضي لعام    

وفي هـذا   . تحقيق خطوات عمليـة لتنفيـذ المـادة الـسادسة مـن المعاهـدة تنفيـذا منـهجيا وتـدريجيا                   
ك الـــسياق، ينبغـــي ألا تتخـــذ الـــدول الحـــائزة للأســـلحة النوويـــة أي إجـــراء يتعـــارض مـــع تلـــ

وللأســف، ورغــم التعهــدات المتعلقــة بــترع الــسلاح النــووي الــتي قطعتــها الإدارة  . الالتزامــات
الحاليــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى نفــسها، فقــد أظهــر اســتعراض الــسياسة النوويــة    

اســتعراض الوضــع ”فاســتمرار تركيــز . كــاس في الاتجــاهالحاليــة للولايــات المتحــدة حــدوث انع
 علــى الاحتفــاظ بالأســلحة النوويــة والإبقــاء علــى سياســة الــردع  “يــات المتحــدةالنــووي للولا

 بليون دولار على تحـديث الترسـانة النوويـة للولايـات المتحـدة              ٧٠٠البالية؛ والتخطيط لإنفاق    
وإنشاء مرفق جديد لإنتاج الأسلحة النووية؛ وعدم التحرك نحو التصديق علـى معاهـدة الحظـر                

ية؛ والتعلل بأعذار جديدة للاحتفاظ بالأسـلحة النوويـة في الاسـتعراض            الشامل للتجارب النوو  
 كلــها دلائــل تــشير بوضــوح إلى اســتمرار الولايــات المتحــدة في   هــيالجديــد للوضــع النــووي،

وعلاوة على ذلك فـإن مـشروع ترايـدنت         . سياسة التملص من التزامها بإزالة ترسانتها النووية      
طانيا العظمى وأيرلندا الشمالية من أجـل بنـاء جيـل جديـد مـن         الذي تنفذه المملكة المتحدة لبري    
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 بليـون   ٣٥٠الغواصات المجهزة بأسـلحة نوويـة، وسياسـة فرنـسا المعلنـة بأنهـا سـتنفق أكثـر مـن                     
 علـى تحـديث كـل فـروع قواتهـا النوويـة، بمـا في ذلـك إنتـاج غواصـات                      ٢٠٢٠يورو حتى عام    

، هما في جملتهما انتـهاك صـارخ للقـانون          جديدة ذات محركات نووية مسلحة بقذائف تسيارية      
 بـشأن   ١٩٩٥الدولي، وبخاصـة للالتزامـات بموجـب المـادة الـسادسة مـن المعاهـدة ومقـرر عـام                    

المبادئ والأهداف المتعلقـة بعـدم انتـشار الأسـلحة النوويـة ونـزع الـسلاح النـووي، فـضلا عـن                  
يـة في المـؤتمرين الاستعراضـيين       التعهدات التي قطعتها على نفسها الدول الحـائزة للأسـلحة النوو          

  . ٢٠١٠ و ٢٠٠٠لعامي 
وثمة تطور سلبي آخر يحدث في إطار البحوث المشتركة الـتي تُجـرى في مجـال الـرؤوس              - ٩

الحربية النووية بين دولتين حائزتين للأسلحة النووية، هما المملكـة المتحـدة والولايـات المتحـدة،         
لأطـراف غـير الحـائزة للأسـلحة النوويـة ويـدلل            وهو يشكل مصدر قلق شديد بالنسبة للـدول ا        

ــدة    ــن المعاهـ ــادة الأولى مـ ــير للمـ ــال خطـ ــدم امتثـ ــى عـ ــ. علـ ــشرت في  ووفقـ ــتي نُـ ــات الـ ا للبيانـ
، فإن القـوات العـسكرية للولايـات المتحـدة تـستخدم منـشأة للأسـلحة                ٢٠٠٩فبراير  /شباط ٩

ــالرؤ      ــا الخــاص ب ــة في المملكــة المتحــدة لإجــراء بحــوث في برنامجه ــةالذري ــذا . وس الحربي وفي ه
في مجــال “ قيّمــة جــدا”الــصدد، أعلــن مــسؤولون في وزارة دفــاع الولايــات المتحــدة أن بحوثــا  

الرؤوس الحربية تُجرى في مؤسسة الأسلحة الذرية الواقعـة في ألدِيرماسـتون بالمملكـة المتحـدة،                
وتـدل  . ةكجزء مـن صـفقة مـستمرة وسـرية بـين حكـومتي المملكـة المتحـدة والولايـات المتحـد               

هــذه الأحــداث بوضــوح علــى عــدم امتثــال البلــدين وعلــى إحجامهمــا عــن الوفــاء بالتزاماتهمــا  
  .القانونية بموجب أحكام المعاهدة

وتشعر الدول الأطراف في المعاهـدة أيـضا بقلـق إزاء الجهـود الـتي تبـذلها بعـض الـدول                       - ١٠
عاهـدة ولجعـل التزاماتهـا مـشروطة،        الحائزة للأسلحة النووية لإعادة تفسير المادة السادسة من الم        

وتشمل تلك الجهود بيان ممثل الولايات المتحدة أمام اللجنـة الأولى للجمعيـة العامـة في دورتهـا                  
 في مــؤتمر نــزع ٢٠٠٨فبرايــر /الثانيــة والــستين، وبيــان وزيــر دفــاع المملكــة المتحــدة في شــباط  

كمـة العـدل الدوليـة قـدمت تفـسيرا          واستجابة لهذه المواقف، ينبغي الإشـارة إلى أن مح        . السلاح
تُلـزم الـدول الحـائزة للأسـلحة        تلـك المـادة     رسميا للمادة السادسة مـن المعاهـدة، أكـدت فيـه أن             

بالسعي، بنية صادقة، إلى إجـراء مفاوضـات تفـضي إلى نـزع الـسلاح النـووي بجميـع           ”النووية  
عـلاوة  . “جوانبه في ظل رقابـة دوليـة صـارمة وفعالـة، وبالوصـول بهـذه المفاوضـات إلى نتيجـة                   

مـن قبـل الـدول الحـائزة للأسـلحة النوويـة بإزالـة ترسـاناتها                “ التعهد القـاطع  ”على ذلك، كان    
 لاسـتعراض المعاهـدة،   ٢٠٠٠ عام  نص الوثيقة الختامية التوافقية لمؤتمر  النووية، كما ينعكس في   

  .أوضح بالفعل معنى المادة السادسة من المعاهدة قد
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وإضافة إلى ذلك، امتنعت الولايات المتحدة باستمرار عن الاسـتجابة علـى نحـو إيجـابي                  - ١١
سـلحة النوويـة ومعاهـدة تمـنح        لمطالبة المجتمع الدولي المتكررة ببدء مفاوضـات بـشأن اتفاقيـة للأ           

ضمانات أمـن سـلبية غـير مـشروطة لجميـع الـدول غـير الحـائزة للأسـلحة النوويـة الأطـراف في                        
وبدلا من ذلك يتزايد تخصيص الولايات المتحدة بلايين الـدولارات لـبرامج الانتـشار              . المعاهدة

بمواصـلتها نـشر مئـات      وعـلاوة علـى هـذا، فـإن الولايـات المتحـدة،             . الرأسي لترسانتها النوويـة   
الأسلحة النووية، ونظم الدفاع الصاروخية العالمية في بلـدان أخـرى، وتدريبـها القـوات الجويـة               
لتلك البلدان على استخدام الأسلحة النووية في إطـار تحالفـات عـسكرية، ونقلـها التكنولوجيـا                 

خــارج نطــاق رصــد والمــواد النوويــة إلى دول غــير أطــراف في المعاهــدة تعمــل مرافقهــا النوويــة  
الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذريـة، لا تمتثـل بـذلك للمـادة الأولى مـن المعاهـدة،          
التي تنص على أن تتعهد كل دولة حائزة للأسلحة النووية بعدم نقل أي أسـلحة نوويـة إلى أي       

اهـدة والتـدابير   وتشكل هذه الأعمال أيضا عدم امتثال للمـادة الـسادسة مـن المع        . متلق أيا كان  
 ٢٠٠٠ و ١٩٩٥الـــتي اتُفـــق عليهـــا في المـــؤتمرات الاستعراضـــية الـــتي عقـــدت في الأعـــوام        

  .٢٠١٠ و
ــا للخطــوتين     - ١٢ ــه وفق ــى أن ــد عل ــي التأكي ــؤتمر    ١٣ و ٥ وينبغ ــة للم ــن الخطــوات العملي  م

 مـن خطـة العمـل المتعلقـة بـترع الأسـلحة النوويـة الـتي                 ٢، وللإجـراء    ٢٠٠٠الاستعراضي لعام   
، فإن أي خفض للأسـلحة النوويـة، سـواء كانـت            ٢٠١٠وصل إليها المؤتمر الاستعراضي لعام      ت

استراتيجية أو غير اسـتراتيجية، ينبغـي أن يكـون بـلا رجعـة ويمكـن التحقـق منـه علـى الـصعيد                        
ن تخفيض الأسلحة النووية لا يمكن أبدا أن يكون بديلا عن الالتـزام             إومن نافلة القول    . الدولي

في الموجـودة   لدول الحائزة للأسلحة النووية، ألا وهو الإزالة التامة للأسلحة النوويـة            الأساسي ل 
ونظــرا لعــدم وجــود آليــة للتحقــق الــدولي مــن الإعلانــات أو الاتفاقــات الانفراديــة    . ترســاناتها

والثنائية والمتعددة الأطراف بخصوص الوفاء بالالتزامات المتعلقة بـترع الـسلاح النـووي، ينبغـي               
ــؤ ــة        للم ــدول الحــائزة للأســلحة النووي ــذ ال ــة لرصــد تنفي ــة دائم ــشئ لجن تمر الاستعراضــي أن ين

  . لالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وللتحقق من ذلك
  

  التدابير المتخذة لتنفيذ المادة السادسة من المعاهدة    
لراميـة إلى تـشجيع     لقد شاركت جمهورية إيران الإسلامية بنـشاط في الجهـود الدوليـة ا              - ١٣

وحظيــت المبـادرات المتخـذة لبلــوغ هـذا الهـدف النبيــل     . نـزع الـسلاح النــووي وعـدم انتـشاره    
جمهورية إيران الإسلامية من البلدان الـتي        وفي هذا الصدد، كانت   . بتأييدنا الكامل على الدوام   

ــة     ــة العام ــرار الجمعي ــديم ق ــات في   ٦٦/٢٨اشــتركت في تق ــة الالتزام ــق بمتابع ــزع   المتعل مجــال ن
ــوام        ــدة للأع ــؤتمرات الأطــراف لاســتعراض المعاه ــا في م ــق عليه ــووي المتف ــسلاح الن  ١٩٩٥ال
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وفي جملة أمور، دعت الجمعية العامة باعتمادها هذا القـرار جميـع الـدول     . ٢٠١٠ و   ٢٠٠٠ و
الحائزة للأسلحة النووية إلى اتخـاذ الخطـوات العمليـة التاليـة الـتي مـن شـأنها أن تفـضي إلى نـزع             

لسلاح النووي على نحو يعزز الاستقرار الدولي ويكون قائمـا علـى مبـدأ الأمـن غـير المنقـوص                ا
  : للجميع

بذل الدول الحـائزة للأسـلحة النوويـة مزيـدا مـن الجهـود للحـد مـن ترسـاناتها                      )أ(  
  النووية من طرف واحد؛

تها في قيام الدول الحائزة للأسـلحة النوويـة بزيـادة الـشفافية فيمـا يتـصل بقـدرا              )ب(  
مجال الأسلحة النووية وتنفيذ الاتفاقات عمـلا بالمـادة الـسادسة مـن المعاهـدة وكـإجراء طـوعي                   

  يبني الثقة لدعم مواصلة التقدم صوب نزع السلاح النووي؛
إجراء المزيد من التخفيض في الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، انطلاقـا مـن               )ج(  

ــن     ــزأ مــ ــزء لا يتجــ ــة وكجــ ــادرات انفراديــ ــة تخمبــ ــزع   عمليــ ــة ونــ ــلحة النوويــ ــيض الأســ فــ
  النووي؛ السلاح

اتخــاذ تــدابير ملموســة متفــق عليهــا مــن أجــل زيــادة تخفــيض أهبــة منظومــات     )د(  
  الأسلحة النووية؛

تقلــيص دور الأســلحة النوويــة في الــسياسات الأمنيــة بقــصد التقليــل إلى أدنى     )هـ(  
   عملية إزالتها إزالة تامة؛ حد من خطر استخدام هذه الأسلحة يوما ما وبقصد تيسير

ــة، في أقــرب وقــت ممكــن، في        )و(   ــدول الحــائزة للأســلحة النووي ــع ال انخــراط جمي
  .العملية المفضية إلى الإزالة التامة لأسلحتها النووية

وفي خلال الدورة السادسة والستين للجمعية العامة، أيدت جمهورية إيـران الإسـلامية               - ١٤
، المتعلـق   ٦٦/٢٣القـرار   : لـسلاح النـووي، وصـوتت لـصالحها، ومنـها         القرارات المتعلقة بترع ا   

 المتعلـق بإنـشاء     ٦٦/٢٥بمعاهدة إنشاء منطقة خاليـة مـن الأسـلحة النوويـة في أفريقيـا؛ والقـرار                 
 المتعلـق بعقـد ترتيبـات       ٦٦/٢٦منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط؛ والقـرار           

 الحـائزة للأسـلحة النوويــة ضـمانات بعــدم اسـتعمال الأســلحة     دوليـة فعّالـة لإعطــاء الـدول غــير   
 المتعلـق بالتـدابير المتخـذة نحـو عـالم خـال مـن               ٦٦/٤٠و التهديـد باسـتعمالها؛ والقـرار        أالنووية  

 المتعلـق   ٦٦/٤٣الأسلحة النووية والتعجيل بتنفيذ الالتزامـات بـترع الـسلاح النـووي؛ والقـرار               
؛ )معاهـدة بـانكوك   (سـلحة النوويـة في جنـوب شـرق آسـيا            بمعاهدة إنشاء منطقة خاليـة مـن الأ       

 المتعلق بمتابعة فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مـشروعية التهديـد بالأسـلحة              ٦٦/٤٦والقرار  
 ٦٦/٥١ المتعلــق بتخفــيض الخطــر النــووي؛ والقــرار  ٦٦/٤٨النوويــة أو اســتخدامها؛ والقــرار 
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ــرار     ــووي؛ والق ــسلاح الن ــترع ال ــق ب ــة حظــر اســتعمال الأســلحة     الم٦٦/٥٧المتعل ــق باتفاقي تعل
 ٦٦/٦٤ المتعلق بخطر الانتشار النووي في الـشرق الأوسـط؛ والقـرار             ٦٦/٦١النووية؛ والقرار   

   .المتعلق بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
وترويجــا لقــضية نــزع الــسلاح وعــدم الانتــشار النــوويين، نظمــت جمهوريــة إيــران            - ١٥

 ١٨ و   ١٧دولـيين عـن نـزع الـسلاح وعـدم انتـشاره، عُقـدا في طهـران في                   الإسلامية مـؤتمرين    
، وبحـث المـؤتمران جملـة أمـور منـها           ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٣ و   ١٢ وفي   ٢٠١٠أبريل  /نيسان

التحديات الحالية الـتي تواجـه تنفيـذ الالتزامـات المتعلقـة بـترع الـسلاح النـووي، وإيجـاد آليـات                      
  .  تحقيق عالم خال من الأسلحة النوويةلتحقيق الهدف النبيل المتمثل في

وتماشــيا مــع الأعــضاء الآخــرين في حركــة عــدم الانحيــاز، أعربــت جمهوريــة إيــران            - ١٦
ــا وهـــو  الإســـلامية بوضـــوح في منتـــديات شـــتى، منـــها محكمـــة   العـــدل الدوليـــة، عـــن موقفهـ

التـالي فهـو غـير    استعمال الأسلحة النووية أو التهديـد باسـتعمالها مخـالفٌ للقـانون الـدولي وب              أن
ا منـــذ وأيـــدت جمهوريـــة إيـــران الإســـلامية باســـتمرار القـــرار الـــذي يُتخـــذ ســـنوي  . مـــشروع

، فيما يتعلق بمتابعة فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديـد بالأسـلحة              ١٩٩٩ عام
  . النووية أو استخدامها

تمر نـزع الـسلاح بإنـشاء       وتؤيد جمهورية إيـران الإسـلامية تأييـدا تامـا فكـرة تـبكير مـؤ                 - ١٧
هيئة فرعية تناط بها ولاية بدء مفاوضات بشأن برنامج لإزالة الأسلحة النووية إزالة تامـة علـى                 
مراحل وفي إطار زمني محدد، وذلـك باسـتخدام وسـائل منـها اتفاقيـة بـشأن الأسـلحة النوويـة،                     

 مــؤتمر نــزع وفي هــذا الــصدد، نكــرر دعوتنــا لقيــام. كخطــوة ملموســة لــترع الــسلاح النــووي
السلاح، كأولويـة عليـا وفي أقـرب وقـت ممكـن، بإنـشاء لجنـة مخصـصة تنـاط بهـا ولايـة إجـراء                          

ويجـب أن تـؤدي هـذه المفاوضـات إلى حظـر قـانوني              . مفاوضات بـشأن نـزع الـسلاح النـووي        
نهائي لحيازة أي بلد للأسلحة النووية وتطويرها وتكديـسها وأن تقـضي بتـدمير هـذه الأسـلحة              

. ، علـى النحـو المقتـرح مـن جانـب بلـدان حركـة عـدم الانحيـاز                ٢٠٢٥ة بحلـول عـام      اللاإنساني
وإلى أن يتم إبرام اتفاقية للأسلحة النووية، يجب على الدول الحـائزة للأسـلحة النوويـة أن تفـي                   

  : بموجب المعاهدة وتمتنع عما يليبالتزاماتها
  ة؛أي نوع من أنواع التطوير والبحث في مجال الأسلحة النووي  •  
  ؛أي تهديد باستعمال الأسلحة النووية ضد الدول غير الحائزة لها  •  
  أي تحديث للأسلحة النووية ومرافقها؛  •  
  حة النووية في أراضي بلدان أخرى؛نشر الأسل  •  
  .حتها النووية في حالة تأهب قصوىإبقاء أسل  •  
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لنوويـة في تحقيـق عـالم    ونظرا للدور الهام الذي يؤديه إنشاء مناطق خالية من الأسلحة ا      - ١٨
 إلى تقـديم    ١٩٧٤خال تماما من الأسـلحة النوويـة، بـادرت جمهوريـة إيـران الإسـلامية في عـام                   

 يُعتمـد   ١٩٨٠ومنـذ عـام     . قرار إنشاء منطقة خالية مـن الأسـلحة النوويـة في الـشرق الأوسـط              
الواثـق مـن الـدعم      ولكن النظام الـصهيوني،     . هذا القرار سنويا وبتوافق الآراء في الجمعية العامة       

السياسي والعسكري الذي تقدمه له الولايات المتحدة، لا يزال، بإصراره المـستمر علـى رفـض            
الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، هو العقبة الرئيـسية الـتي تحـول دون إنـشاء                  

  .هذه المنطقة
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	2 - وتعتقد جمهورية إيران الإسلامية أن تقديم التقارير، على النحو المتوخى في الإجراءين 5 و 20 من خطة عمل المؤتمر الاستعراضي لعام 2010 بشأن نزع السلاح النووي، يشكل عنصرا أساسيا للتحقق من حالة تنفيذ الالتزامات التي أخذتها الدول على عاتقها بموجب المادة السادسة من المعاهدة. وترى جمهورية إيران الإسلامية أن أفضل سبيل لخدمة موضوعية تحليلنا للتقدم المحرز نحو هدف نزع السلاح النووي هو عن طريق اعتماد صيغة تحدد تحديدا صحيحا فئات المعلومات المطلوبة في إطار عملية الاستعراض.
	3 - وأحد عناصر الإجراء 20 الهامة التي يجب أخذها في الاعتبار عند تقديم التقارير هو فتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة 8 تموز/يوليه 1996. وكما قضت المحكمة في تلك الفتوى ”التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها يعد منافيا بوجه عام لقواعد القانون الدولي“، و ”هناك التزام قائم بالسعي بحسن نية إلى إجراء مفاوضات تفضي إلى نزع السلاح النووي بكافة جوانبه في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة والوصول بتلك المفاوضات إلى نتيجة“. وتؤكد جمهورية إيران الإسلامية أهمية الفتوى وصحتها باعتبارها التزاما شاملا بنزع السلاح من جانب الدول الأطراف في المعاهدة، ومن ثمّ فهي تعتقد أنه، على الرغم من أهمية تقديم التقارير عن تنفيذ المادة السادسة من المعاهدة فإنه لن يكون بديلا عن الوفاء بالالتزام بنزع السلاح النووي بموجب المادة السادسة. ومما يبعث على الأسف أن الالتزامات المنصوص عليها بموجب المادة السادسة لم تُنفذ حتى الآن، رغم مرور أكثر من 40 عاما على بدء نفاذ المعاهدة. ورغم مرور أكثر من ستين عاما على ما تعرضت له هيروشيما وناغازاكي، لا يزال خطر الأسلحة النووية الذي يهدد بقاء البشر منذ أمد طويل يشكل أكبر خطر تواجهه البشرية. ولذا فإن المجتمع الدولي يساوره قلق بالغ لعدم إحراز تقدم في نزع السلاح النووي. ولسوء الحظ أنه رغم مرور فترة طويلة على انتهاء الحرب الباردة، لا يزال هناك أكثر من 000 20 سلاح نووي، وكثير منها في حالة تأهب شديد وجاهز للاستخدام. 
	نهج جمهورية إيران الإسلامية تجاه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

	4 - لقد وقعت جمهورية إيران الإسلامية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عام 1969 وصدقت عليها في عام 1970. وفي حزيران/يونيه 1973، ووفقـا للفقرة 1 من المادة الثالثة من المعاهدة، أبرمت جمهورية إيران الإسلامية اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويظهر بوضوح من التصديق على المعاهدة قبل بدء العمل بها وإبرام اتفاق الضمانات في وقت مبكر تأييد جمهورية إيران الإسلامية لهذا الصك الأساسي والتزامها به منذ عهد بعيد بوصفها دولة غير حائزة لأسلحة نووية. 
	5 - وفي عام 1974، كانت جمهورية إيران الإسلامية أول بلد في منطقة الشرق الأوسط يبادر إلى طرح فكرة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وتبعت ذلك بقوة القرارات اللاحقة التي صدرت عن الجمعية العامة. 
	6 - وقد أوفت جمهورية إيران الإسلامية بالتزاماتها بموجب كل أحكام المعاهدة سعيا للحفاظ على سلامة نظام المعاهدة وعالميته وتحقيق أهدافه الأساسية. وسياسة جمهورية إيران الإسلامية المتمثلة في التخلي عن الخيار النووي، كمسألة مبدأ، وإخضاع مرافقها النووية السلمية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هي دليل واضح على التزامها بالمعاهدة. وتعتبر جمهورية إيران الإسلامية حيازة الأسلحة النووية وتطويرها واستخدامها أو التهديد باستخدامها أعمالا لا إنسانية ومنافية للأخلاق وغير مشروعة ومضادة لمبادئها الأساسية تماما. فلا مكان للأسلحة النووية في العقيدة الدفاعية لجمهورية إيران الإسلامية، لأننا متمسكون بالتزاماتنا التعاهدية بموجب المعاهدة. وعلاوة على ذلك، تعتقد جمهورية إيران الإسلامية أن الأسلحة النووية لا تزيدها أمنا. 
	7 - وترى جمهورية إيران الإسلامية أن جميع أحكام المعاهدة متساوية في الأهمية. والحفاظ على التوازن بين الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية يصون سلامتها ويعزز مصداقيتها ويشجع عالميتها وتنفيذها التام. وفي هذا السياق، تعتقد جمهورية إيران الإسلامية أن النهج الحالي الانتقائي والتمييزي وغير المتوازن المعتمد إزاء المعاهدة، وهو ما انعكس خاصة في القرار الذي اتخذته مؤخرا مجموعة موردي المواد النووية بشأن التعاون مع غير الأطراف في المعاهدة، وفي استخدام مجلس الأمن كأداة من جانب بعض حائزي حق النقض (الفيتو) واعتماد قرار مجلس الأمن 1887 (2009) الذي تشوبه عيوب قانونية، قد أضر بشدة بالأساس الذي تقوم عليه المعاهدة. 
	8 - ووفقا لما تنص عليه الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي لعام 2000، تعهدت الدول الحائزة للأسلحة النووية تعهدا قاطعا بإزالة ترساناتها النووية بالكامل. وبحسب ما اتُّفِق عليه في المؤتمر الاستعراضي وخطة العمل بشأن نزع السلاح النووي عام 2000، واعتمد في المؤتمر الاستعراضي لعام 2010، ينبغي للدول الحائزة للأسلحة النووية أن تسعى جاهدة إلى تحقيق خطوات عملية لتنفيذ المادة السادسة من المعاهدة تنفيذا منهجيا وتدريجيا. وفي هذا السياق، ينبغي ألا تتخذ الدول الحائزة للأسلحة النووية أي إجراء يتعارض مع تلك الالتزامات. وللأسف، ورغم التعهدات المتعلقة بنزع السلاح النووي التي قطعتها الإدارة الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية على نفسها، فقد أظهر استعراض السياسة النووية الحالية للولايات المتحدة حدوث انعكاس في الاتجاه. فاستمرار تركيز ”استعراض الوضع النووي للولايات المتحدة“ على الاحتفاظ بالأسلحة النووية والإبقاء على سياسة الردع البالية؛ والتخطيط لإنفاق 700 بليون دولار على تحديث الترسانة النووية للولايات المتحدة وإنشاء مرفق جديد لإنتاج الأسلحة النووية؛ وعدم التحرك نحو التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية؛ والتعلل بأعذار جديدة للاحتفاظ بالأسلحة النووية في الاستعراض الجديد للوضع النووي، هي كلها دلائل تشير بوضوح إلى استمرار الولايات المتحدة في سياسة التملص من التزامها بإزالة ترسانتها النووية. وعلاوة على ذلك فإن مشروع ترايدنت الذي تنفذه المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية من أجل بناء جيل جديد من الغواصات المجهزة بأسلحة نووية، وسياسة فرنسا المعلنة بأنها ستنفق أكثر من 350 بليون يورو حتى عام 2020 على تحديث كل فروع قواتها النووية، بما في ذلك إنتاج غواصات جديدة ذات محركات نووية مسلحة بقذائف تسيارية، هما في جملتهما انتهاك صارخ للقانون الدولي، وبخاصة للالتزامات بموجب المادة السادسة من المعاهدة ومقرر عام 1995 بشأن المبادئ والأهداف المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي، فضلا عن التعهدات التي قطعتها على نفسها الدول الحائزة للأسلحة النووية في المؤتمرين الاستعراضيين لعامي 2000 و 2010. 
	9 - وثمة تطور سلبي آخر يحدث في إطار البحوث المشتركة التي تُجرى في مجال الرؤوس الحربية النووية بين دولتين حائزتين للأسلحة النووية، هما المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وهو يشكل مصدر قلق شديد بالنسبة للدول الأطراف غير الحائزة للأسلحة النووية ويدلل على عدم امتثال خطير للمادة الأولى من المعاهدة. ووفقا للبيانات التي نُشرت في 9 شباط/فبراير 2009، فإن القوات العسكرية للولايات المتحدة تستخدم منشأة للأسلحة الذرية في المملكة المتحدة لإجراء بحوث في برنامجها الخاص بالرؤوس الحربية. وفي هذا الصدد، أعلن مسؤولون في وزارة دفاع الولايات المتحدة أن بحوثا ”قيّمة جدا“ في مجال الرؤوس الحربية تُجرى في مؤسسة الأسلحة الذرية الواقعة في ألدِيرماستون بالمملكة المتحدة، كجزء من صفقة مستمرة وسرية بين حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وتدل هذه الأحداث بوضوح على عدم امتثال البلدين وعلى إحجامهما عن الوفاء بالتزاماتهما القانونية بموجب أحكام المعاهدة.
	10 - وتشعر الدول الأطراف في المعاهدة أيضا بقلق إزاء الجهود التي تبذلها بعض الدول الحائزة للأسلحة النووية لإعادة تفسير المادة السادسة من المعاهدة ولجعل التزاماتها مشروطة، وتشمل تلك الجهود بيان ممثل الولايات المتحدة أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة في دورتها الثانية والستين، وبيان وزير دفاع المملكة المتحدة في شباط/فبراير 2008 في مؤتمر نزع السلاح. واستجابة لهذه المواقف، ينبغي الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية قدمت تفسيرا رسميا للمادة السادسة من المعاهدة، أكدت فيه أن تلك المادة تُلزم الدول الحائزة للأسلحة النووية ”بالسعي، بنية صادقة، إلى إجراء مفاوضات تفضي إلى نزع السلاح النووي بجميع جوانبه في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وبالوصول بهذه المفاوضات إلى نتيجة“. علاوة على ذلك، كان ”التعهد القاطع“ من قبل الدول الحائزة للأسلحة النووية بإزالة ترساناتها النووية، كما ينعكس في نص الوثيقة الختامية التوافقية لمؤتمر عام 2000 لاستعراض المعاهدة، قد أوضح بالفعل معنى المادة السادسة من المعاهدة.
	11 - وإضافة إلى ذلك، امتنعت الولايات المتحدة باستمرار عن الاستجابة على نحو إيجابي لمطالبة المجتمع الدولي المتكررة ببدء مفاوضات بشأن اتفاقية للأسلحة النووية ومعاهدة تمنح ضمانات أمن سلبية غير مشروطة لجميع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة. وبدلا من ذلك يتزايد تخصيص الولايات المتحدة بلايين الدولارات لبرامج الانتشار الرأسي لترسانتها النووية. وعلاوة على هذا، فإن الولايات المتحدة، بمواصلتها نشر مئات الأسلحة النووية، ونظم الدفاع الصاروخية العالمية في بلدان أخرى، وتدريبها القوات الجوية لتلك البلدان على استخدام الأسلحة النووية في إطار تحالفات عسكرية، ونقلها التكنولوجيا والمواد النووية إلى دول غير أطراف في المعاهدة تعمل مرافقها النووية خارج نطاق رصد الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا تمتثل بذلك للمادة الأولى من المعاهدة، التي تنص على أن تتعهد كل دولة حائزة للأسلحة النووية بعدم نقل أي أسلحة نووية إلى أي متلق أيا كان. وتشكل هذه الأعمال أيضا عدم امتثال للمادة السادسة من المعاهدة والتدابير التي اتُفق عليها في المؤتمرات الاستعراضية التي عقدت في الأعوام 1995 و 2000 و 2010.
	12 - وينبغي التأكيد على أنه وفقا للخطوتين 5 و 13 من الخطوات العملية للمؤتمر الاستعراضي لعام 2000، وللإجراء 2 من خطة العمل المتعلقة بنزع الأسلحة النووية التي توصل إليها المؤتمر الاستعراضي لعام 2010، فإن أي خفض للأسلحة النووية، سواء كانت استراتيجية أو غير استراتيجية، ينبغي أن يكون بلا رجعة ويمكن التحقق منه على الصعيد الدولي. ومن نافلة القول إن تخفيض الأسلحة النووية لا يمكن أبدا أن يكون بديلا عن الالتزام الأساسي للدول الحائزة للأسلحة النووية، ألا وهو الإزالة التامة للأسلحة النووية الموجودة في ترساناتها. ونظرا لعدم وجود آلية للتحقق الدولي من الإعلانات أو الاتفاقات الانفرادية والثنائية والمتعددة الأطراف بخصوص الوفاء بالالتزامات المتعلقة بنزع السلاح النووي، ينبغي للمؤتمر الاستعراضي أن ينشئ لجنة دائمة لرصد تنفيذ الدول الحائزة للأسلحة النووية لالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وللتحقق من ذلك. 
	التدابير المتخذة لتنفيذ المادة السادسة من المعاهدة

	13 - لقد شاركت جمهورية إيران الإسلامية بنشاط في الجهود الدولية الرامية إلى تشجيع نزع السلاح النووي وعدم انتشاره. وحظيت المبادرات المتخذة لبلوغ هذا الهدف النبيل بتأييدنا الكامل على الدوام. وفي هذا الصدد، كانت جمهورية إيران الإسلامية من البلدان التي اشتركت في تقديم قرار الجمعية العامة 66/28 المتعلق بمتابعة الالتزامات في مجال نزع السلاح النووي المتفق عليها في مؤتمرات الأطراف لاستعراض المعاهدة للأعوام 1995 و 2000 و 2010. وفي جملة أمور، دعت الجمعية العامة باعتمادها هذا القرار جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى اتخاذ الخطوات العملية التالية التي من شأنها أن تفضي إلى نزع السلاح النووي على نحو يعزز الاستقرار الدولي ويكون قائما على مبدأ الأمن غير المنقوص للجميع: 
	(أ) بذل الدول الحائزة للأسلحة النووية مزيدا من الجهود للحد من ترساناتها النووية من طرف واحد؛
	(ب) قيام الدول الحائزة للأسلحة النووية بزيادة الشفافية فيما يتصل بقدراتها في مجال الأسلحة النووية وتنفيذ الاتفاقات عملا بالمادة السادسة من المعاهدة وكإجراء طوعي يبني الثقة لدعم مواصلة التقدم صوب نزع السلاح النووي؛
	(ج) إجراء المزيد من التخفيض في الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، انطلاقا من مبادرات انفرادية وكجزء لا يتجزأ من عملية تخفيض الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي؛
	(د) اتخاذ تدابير ملموسة متفق عليها من أجل زيادة تخفيض أهبة منظومات الأسلحة النووية؛
	(هـ) تقليص دور الأسلحة النووية في السياسات الأمنية بقصد التقليل إلى أدنى حد من خطر استخدام هذه الأسلحة يوما ما وبقصد تيسير عملية إزالتها إزالة تامة؛ 
	(و) انخراط جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية، في أقرب وقت ممكن، في العملية المفضية إلى الإزالة التامة لأسلحتها النووية.
	14 - وفي خلال الدورة السادسة والستين للجمعية العامة، أيدت جمهورية إيران الإسلامية القرارات المتعلقة بنزع السلاح النووي، وصوتت لصالحها، ومنها: القرار 66/23، المتعلق بمعاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا؛ والقرار 66/25 المتعلق بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط؛ والقرار 66/26 المتعلق بعقد ترتيبات دولية فعّالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها؛ والقرار 66/40 المتعلق بالتدابير المتخذة نحو عالم خال من الأسلحة النووية والتعجيل بتنفيذ الالتزامات بنزع السلاح النووي؛ والقرار 66/43 المتعلق بمعاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا (معاهدة بانكوك)؛ والقرار 66/46 المتعلق بمتابعة فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها؛ والقرار 66/48 المتعلق بتخفيض الخطر النووي؛ والقرار 66/51 المتعلق بنزع السلاح النووي؛ والقرار 66/57 المتعلق باتفاقية حظر استعمال الأسلحة النووية؛ والقرار 66/61 المتعلق بخطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط؛ والقرار 66/64 المتعلق بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. 
	15 - وترويجا لقضية نزع السلاح وعدم الانتشار النوويين، نظمت جمهورية إيران الإسلامية مؤتمرين دوليين عن نزع السلاح وعدم انتشاره، عُقدا في طهران في 17 و 18 نيسان/أبريل 2010 وفي 12 و 13 حزيران/يونيه 2011، وبحث المؤتمران جملة أمور منها التحديات الحالية التي تواجه تنفيذ الالتزامات المتعلقة بنزع السلاح النووي، وإيجاد آليات لتحقيق الهدف النبيل المتمثل في تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية. 
	16 - وتماشيا مع الأعضاء الآخرين في حركة عدم الانحياز، أعربت جمهورية إيران الإسلامية بوضوح في منتديات شتى، منها محكمة العدل الدولية، عن موقفها وهو أن استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها مخالفٌ للقانون الدولي وبالتالي فهو غير مشروع. وأيدت جمهورية إيران الإسلامية باستمرار القرار الذي يُتخذ سنويا منذ عام 1999، فيما يتعلق بمتابعة فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها. 
	17 - وتؤيد جمهورية إيران الإسلامية تأييدا تاما فكرة تبكير مؤتمر نزع السلاح بإنشاء هيئة فرعية تناط بها ولاية بدء مفاوضات بشأن برنامج لإزالة الأسلحة النووية إزالة تامة على مراحل وفي إطار زمني محدد، وذلك باستخدام وسائل منها اتفاقية بشأن الأسلحة النووية، كخطوة ملموسة لنزع السلاح النووي. وفي هذا الصدد، نكرر دعوتنا لقيام مؤتمر نزع السلاح، كأولوية عليا وفي أقرب وقت ممكن، بإنشاء لجنة مخصصة تناط بها ولاية إجراء مفاوضات بشأن نزع السلاح النووي. ويجب أن تؤدي هذه المفاوضات إلى حظر قانوني نهائي لحيازة أي بلد للأسلحة النووية وتطويرها وتكديسها وأن تقضي بتدمير هذه الأسلحة اللاإنسانية بحلول عام 2025، على النحو المقترح من جانب بلدان حركة عدم الانحياز. وإلى أن يتم إبرام اتفاقية للأسلحة النووية، يجب على الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تفي بالتزاماتها بموجب المعاهدة وتمتنع عما يلي:
	• أي نوع من أنواع التطوير والبحث في مجال الأسلحة النووية؛
	• أي تهديد باستعمال الأسلحة النووية ضد الدول غير الحائزة لها؛
	• أي تحديث للأسلحة النووية ومرافقها؛
	• نشر الأسلحة النووية في أراضي بلدان أخرى؛
	• إبقاء أسلحتها النووية في حالة تأهب قصوى.
	18 - ونظرا للدور الهام الذي يؤديه إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في تحقيق عالم خال تماما من الأسلحة النووية، بادرت جمهورية إيران الإسلامية في عام 1974 إلى تقديم قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. ومنذ عام 1980 يُعتمد هذا القرار سنويا وبتوافق الآراء في الجمعية العامة. ولكن النظام الصهيوني، الواثق من الدعم السياسي والعسكري الذي تقدمه له الولايات المتحدة، لا يزال، بإصراره المستمر على رفض الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، هو العقبة الرئيسية التي تحول دون إنشاء هذه المنطقة.

